
تأجيــــل  شــــبح  يخيّــــم   – طرابلــس   
الانتخابات على الأوساط الليبية، حيث لا 
يزال الغمــــوض يكتنف مصيرها النهائي، 
بعد تعثر المفاوضات حــــول إنجاز عملية 
الســــلام بالبلاد، مــــا يعسّــــر إجراءها في 

موعدها المرتقب.
الأمنيــــة  الدراســــات  معهــــد  وقــــال 
الأفريقية (جنوب أفريقيا)، إن موجة الأمل 

المستوحاة من إنجاز عملية السلام الليبية 
المســــتمرة منذ عام، بدأت في التلاشي مع 
تعثر المفاوضــــات حول إجراء الانتخابات 
ديســــمبر  مــــن  والعشــــرين  الرابــــع  فــــي 

القادم.
واعتمــــد المعهد في تقرير نشــــره على 
خبــــراء متخصصــــين في الشــــأن الليبي، 
ليخلص إلى ما أســــماه بإفــــراط الليبيين 

والمجتمــــع الدولــــي فــــي التفــــاؤل، بعــــد 
تحقيق مسائل مهمة ســــابقا شملت وقف 
إطــــلاق النار فــــي أكتوبــــر 2020 واتفاقية 
الإطــــار السياســــي الانتقالــــي، بتســــليم 
الســــلطة في مــــارس من طــــرف الحكومة 
الغربية في طرابلس والحكومة الشــــرقية 
المنافســــة في طبــــرق إلى حكومــــة وحدة 

وطنية.

واعتبــــرت مجموعة الأزمــــات الدولية 
أن إنشــــاء حكومــــة موحدة تتمتــــع بدعم 
فــــي  المتنافســــة  السياســــية  التجمعــــات 
ليبيا والتحالفات العســــكرية التابعة لها 

وداعميها الأجانب، هو إنجاز تاريخي.
ومنذ أن أدت حكومة الوحدة الوطنية 
اليمــــين فــــي الخامس عشــــر مــــن مارس 
الماضــــي، حدثــــت حالــــة جمــــود ووصلت 
المفاوضات إلى طريق مسدود في الغالب، 
ما قد يؤدي إلــــى تأجيل انتخابات الرابع 

والعشرين من ديسمبر المقبل.
وأشــــار المعهد الأفريقــــي إلى انقضاء 
إجــــراء  دون  يوليــــو  مــــن  الأول  مهلــــة 
والقانون  اللازمة  الدســــتورية  التعديلات 
البرلمــــان  ســــيعتمده  الــــذي  الانتخابــــي، 

للسماح بتنظيم الاقتراع.
وقالــــت الخبيرة فــــي الشــــأن الليبي 
ســــيلفيا كولومبو إن هــــذا ”الخيار ليس 
علــــى طاولــــة المفاوضــــات، حيــــث تقــــول 
خارطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة 
إن المجلــــس الرئاســــي المكون مــــن ثلاثة 
أشــــخاص والذي يحكم إلى جانب حكومة 

الوحدة الوطنية يجب أن يقود الجيش“.
ووافقــــت جميع الأطراف فــــي منتدى 
الحــــوار السياســــي الليبي علــــى خارطة 

الطريق في نوفمبر الماضي.
وفضلا عن خطــــط الانتخابات، هناك 
عقبــــة أخــــرى تتمثل في اســــتمرار وجود 
القوات الأجنبية في البلاد، على الرغم من 
اتفــــاق نوفمبر الذي ينص على إلزامية أن 

تغادر جميعا الآن.

ومن بين هؤلاء مرتزقة ســــوريون على 
طرفــــي الصــــراع، كمــــا لا تــــزال العناصر 
العســــكرية التركيــــة التي دعمــــت حكومة 
طرابلس السابقة حاضرة، وكذلك الشركة 

العسكرية الروسية الخاصة فاغنر.

ويحــــذر المعهــــد مــــن تســــبب وجود 
القوات الأجنبية في تعقيد عملية الانتقال 
المبذولــــة  الجهــــود  لاســــيما  السياســــي، 
لتوحيد القــــوات العســــكرية العديدة في 
البــــلاد، إلا أنــــه لا يهدد خارطــــة الطريق، 
كما يقول المتخصص في شؤون ليبيا تيم 

إيتون.
ويصف التقرير خارطة الطريق بأنها 
ظلت صامتة بشــــأن العديــــد من القضايا، 
مــــن بينها التســــاؤل حــــول عمــــا إذا كان 
ينبغــــي أن يتم اقتراع الرابع والعشــــرين 
من ديســــمبر بعد الاســــتفتاء على مسودة 
دستور أكملته لجنة منتخبة في 2017، مع 

إجراء انتخابات في وقت لاحق.
وبدلا من ذلك، يمكن أن يجرى الاقتراع 
للبرلمــــان الجديــــد فقط، والذي من شــــأنه 
أن ينتخــــب رئيســــا بشــــكل غير مباشــــر، 
أو يمكــــن للناخبين أن يختــــاروا البرلمان 

والرئيس.

دون  أنـــه  مـــن  كولومبـــو  وتحـــذر 
أن  يمكـــن  مســـبقا،  مؤسســـات  بنـــاء 
والعشـــرين  الرابـــع  انتخابـــات  تكـــون 
من ديســـمبر مزعزعـــة للاســـتقرار، كما 
يحـــذر إيتـــون مـــن أن عـــدم الاســـتقرار 
هـــذا يكـــون أكثـــر احتمـــالا دون اتخاذ 
تدابيـــر تضمن أن يكـــون التصويت حرا 

وعادلا.
وتـــروج أوســـاط دولية لســـبب هذا 
التعثـــر بتقـــديم حجـــة مضـــادة تقـــول 
إن الليبيـــين لا يتحلـــون بالصبـــر تجاه 
الديمقراطيـــة، لكـــن يجب الســـماح لهم 
باختيـــار حكومة جديدة فـــي أقرب وقت 
ممكـــن، فـــي حين يمكـــن لهـــذه الحكومة 
بعـــد ذلـــك الموافقـــة على دســـتور جديد 
والتعامـــل مع بنـــاء المؤسســـات وإعادة 

توحيدها.
ويشـــكك الكثيرون فـــي رغبة حكومة 
الوحـــدة في تأجيل الانتخابـــات والبقاء 
في الســـلطة بعـــد الرابع والعشـــرين من 
ديســـمبر. ويـــرى إيتـــون وكولومبو أن 
المجتمع الدولي لم يلـــق وزنا كافيا وراء 
المفاوضـــات من أجل ترتيبـــات انتخابية 

قابلة لأن تتم.
ويذكر إيتـــون أن ”الأمم المتحدة على 
وجه الخصوص أســـقطت الكرة“، مذكّرا 
باجتماع أخير لمنتدى الحوار السياســـي 
الليبي حيـــث طرح رايزيـــدون زينينجا، 
نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، فكرة 
تأجيـــل الانتخابات أو إجـــراء انتخابات 

برلمانية فقط.
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مسار الانتخابات يتعثر

 تونس – بارك العاهل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز الخطوات التي أقدم 
عليها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 
إشـــارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي 
اتخذها الأخير في الخامس والعشـــرين 

من يوليو الماضي.
وتلقى الرئيس سعيد اتصالا هاتفيا 
مـــن الملـــك ســـلمان الجمعة جـــدّد خلاله 
”التأكيـــد على دعـــم المملكـــة لتونس في 
كافـــة المجالات، وحرصهـــا على مواصلة 
الوقـــوف إلى جانب الشـــعب التونســـي 

وتقديم دعم صحي إضافي“.
وذكر بيان للرئاســـة التونسية ”بارك 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، 
خـــلال المحادثة، الخطـــوات التـــي أقدم 

عليها رئيس الجمهورية“.
واعتبـــر البيـــان، المحادثـــة الهاتفية 
فرصـــة، للتأكيـــد على الحرص المشـــترك 
علـــى توطيد علاقـــات التعـــاون والتآزر 
الوثيقـــة والراســـخة بـــين الجمهوريـــة 

التونسية والسعودية.
وعبّر الرئيس التونســـي عن شـــكره 
للعاهل الســـعودي علـــى مبادرته النبيلة 
فـــي  تونـــس  جهـــود  دعـــم  بمواصلـــة 
مواجهة جائحة كورونا، والتي رسّـــخت 
روابـــط الأخـــوة الصادقـــة وقيـــم التآزر 
والتضامن القائمة بين البلدين والشعبين 

الشقيقين.
ولاقـــت الإجـــراءات التـــي اتخذهـــا 
الرئيس التونســـي ترحيبـــا خارجيا من 
عدة دول، وأعلنت فرنسا دعمها الواضح 

للقرارات الاستثنائية.
وعبّـــرت باريـــس عـــن عـــدم رفضها 
لإعداد خارطة طريق انطلاقا من الشرعية 
الشعبية التي يحظى بها قيس سعيّد في 
تونـــس، لتفعيل تلك القـــرارات وتحقيق 

تطلعات التونسيين.
وقـــال الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون، إن فرنسا تقف إلى جانب تونس 
وشـــعبها في هذه اللحظة الحاسمة، في 
وقـــت تعهد فيه ســـعيّد بعـــرض خارطة 

طريق لإدارة المرحلة في أقرب وقت.
وأيـــدت قـــوى سياســـية فـــي تونس 
القـــرارات التي اتخذها الرئيس ســـعيّد، 
معتبـــرة أن من شـــأنها أن تنقـــذ البلاد 

وترسي دعائم الاستقرار السياسي.
الخامـــس  فـــي  تونـــس  وشـــهدت 
والعشـــرين من يوليـــو الماضي، تطورات 
سياســـية تزامنـــا مـــع الذكـــرى الـرابعة 
والســـتين لإعـــلان الجمهوريـــة، بـــدأت 
سياســـية  أزمة  ســـببتها  باحتجاجـــات 
والبرلمـــان،  والرئيـــس  الحكومـــة  بـــين 
وانتهـــت بقـــرارات أصدرهـــا الرئيـــس 
التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية 

وأمنية.
مـــن  الحكومـــة  رئيـــس  إعفـــاء  وتم 
منصبه وتجميد عمل البرلمان لمدة ثلاثين 
يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، 
وتولـــي رئيـــس الدولـــة رئاســـة النيابة 

العمومية والسلطة التنفيذية.

 تونــس – تتجه الســـلطات التونســـية 
نحـــو مراجعة الاتفاقيات التجارية المبرمة 
مـــع تركيا منذ أكثر من ســـتّة عشـــر عاما، 
بعد تضرّر الاقتصاد المحلي وتفاقم نســـبة 
العجز التجاري، بسبب تحويلها من توجه 
اقتصـــادي إلـــى مصالح سياســـية تخدم 

بالأساس مصالح حركة النهضة وأنقرة.
وكشـــف وزير التجارة محمد بوسعيد 
فـــي مقابلة مـــع صحيفة محليـــة أن بلاده 
تعمـــل علـــى مراجعـــة تلـــك الاتفاقية، في 
محاولة لحماية الإنتـــاج الوطني، معتبرا 
أن الميزان التجاري كان غير موات لتونس.

وقـــال مدير التعـــاون مـــع أوروبا في 
وزارة التجـــارة وتنمية الصـــادرات نبيل 
العرفـــاوي الجمعـــة، إنّه مـــن المنتظر عقد 
اجتمـــاع خلال الأســـابيع المقبلـــة مع وفد 
تركـــي ســـيخصّص لتقييـــم الاتفاقية بعد 

ست عشرة سنة من دخولها حيّز التنفيذ.
وأكّـــد في تصريـــح لإذاعـــة محلية أنّ 
”مراجعتهـــا باتت أمرا مســـتعجلا بالنظر 
إلى ارتفـــاع العجز التجـــاري لتونس مع 
تركيا“، مشيرا إلى أنّ ”الوفد التركي أصر 
علـــى أن يكـــون الاجتمـــاع حضوريا وأن 
المفاوضات ســـتكون مفتوحـــة على تعديل 
الاتفاقيـــة أو حتى إلغائها، وســـيكون ذلك 

بناء على ما ستفرزه المحادثات“.
وبلغ عجز تونس التجـــاري مع تركيا 
2.5 مليـــار دينـــار (900 مليـــون دولار) في 
2021، وهـــو يمثّل ثالـــث أكبر عجز تجاري 

لتونس بعد الصين وإيطاليا.
وســـبق أن طالبـــت عـــدة منظمات من 
بينهـــا الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل 
(أكبر منظمة نقابية فـــي البلاد) والمنظمة 
التونسية لإرشاد المستهلك وكذلك التجار 
اتفـــاق  تجميـــد  بضـــرورة  التونســـيون، 
التبادل الحر المعمـــول به مع تركيا، وفتح 
مفاوضات لإرساء اتفاق جديد يراعي مبدأ 

توازن المصالح الاقتصادية بين البلدين.
وعلـــى الرغم مـــن أن الاتفاقية موقعة 
عام 2005، إلا أنه منذ سقوط نظام الرئيس 
زين العابدين بـــن علي عام 2011، وصعود 
حركـــة النهضـــة إلى الحكم، تثيـــر طبيعة 

العلاقـــة الاقتصاديـــة بين تونـــس وأنقرة 
تساؤلات كثيرة.

 وشـــهدت المبـــادلات التجاريـــة عجزا 
غير مســـبوق لصالح الاقتصـــاد التركي، 
وفتحت الأسواق التونسية أمام البضائع 
التركيـــة خاصـــة فـــي مجـــال الصناعات 
الغذائية والاســـتهلاكية وقطاع النســـيج 
والأدوات المنزلية، واســـتأثرت الشـــركات 
التركيـــة بالحصـــة الأكبر مـــن الصفقات 

الكبرى.
ويـــرى خبـــراء الماليـــة أن الاتفاقيـــة 
تســـببت فـــي إنهـــاك الاقتصـــاد وضرب 
الإنتاج المحلي وإفلاس شـــركات تونسية، 
وســـط دعوات تنـــادي بضـــرورة مراجعة 
الاتفاقيـــات التجاريـــة مـــع أنقـــرة، التي 
استفادت من تعديلات أدخلت على اتفاقية 
التبـــادل الحر الموقعة بين البلدين في عهد 
الرئيس الأســـبق زين العابديـــن بن علي، 

منحتها امتيازات ضريبية.
وأفاد حســـين الديماسي ، وزير المالية 
الأســـبق، بـــأن ”هنـــاك انعكاســـا ســـلبيا 
للاتفاق التجاري المبرم مع تركيا“، واصفا 

إياه بـ“العادي وليس استثنائيا“.

وأضاف في تصريـــح لـ”العرب“، ”منذ 
سبع سنوات أخذت الاتفاقية منعطفا آخر 
وأصبحت مضرة بالاقتصاد التونسي عبر 
توريد المـــواد التركية، ما أخل بالأنشـــطة 

الصناعية والزراعية المحلية“.

وتابع الديماسي ”لم تعد هناك اتفاقية 
واتجـــاه مبني علـــى بناء الاقتصـــاد، بل 
أخذت منحى سياســـيا وأيديولوجيا بعد 
أن تســـلمت حركة النهضة الســـلطة، ومع 
الاتفاقيـــة أخـــذت تونـــس قرضـــا تجاريا 
(حوالـــي 71.9 مليـــون دولار)، وهو الأول 
من نوعه لتورد الســـلع على حساب السلع 
التونسية المحلية وكلها مواد استهلاكية“.
واســـتطرد ”الاتفاقية لـــم تعد ناجعة، 
والوقت تأخـــر كثيرا لمراجعتهـــا لأنه كان 

مرتبطا بأوجه سياسية“.

ويـــرى مراقبـــون أن توقيـــت مراجعة 
الاتفاقيـــة التجارية مع تركيا تأخرا كثيرا، 
وكان بإمـــكان الســـلطات إنقـــاذ الاقتصاد 

التونسي وتجنيبه نسبة عجز هامة.
وقال الخبير المالـــي والاقتصادي معز 
الجودي فـــي تصريح لـ”العرب“، ”ســـبق 
وأن حذرنا من تداعيـــات هذا العجز الذي 
وصـــل إلـــى 20 مليـــار دينـــار (7.11 مليار 
دولار)، وتقلـــص في الســـنتين الأخيرتين 
باعتبـــار جائحـــة  كورونـــا، ثم عـــاد الآن 

للصعود“.
وأضـــاف ”بعـــد 2011 نقـــص الإنتاج، 
وتونس لـــم تراجع اتفاقياتهـــا التجارية، 
واضطرت السلطات إلى التوريد من بلدان 
تشـــهد معها عجزا تجاريا وهـــي إيطاليا 

والصين وتركيا“.
وتابـــع الجـــودي ”العجـــز التجـــاري 
التونسي مع تركيا وصل إلى مليار دولار، 
والاتفاقيـــة المبرمـــة تنص علـــى أن تركيا 
تشتري السلع من تونس، لكن صار العكس 
وأصبحت تونس تستورد من أنقرة“، لافتا 
”كان لا بد مـــن الســـلطات أن توقف العمل 

بهذه الاتفاقية منذ مدة“.

وأردف ”الاتفاقيـــة لـــم تـــراع مصلحة 
تونـــس، وهنـــاك تأثيـــر سياســـي كبيـــر 
باعتبار وجود النهضة في الســـلطة، حيث 
كانـــت تحمـــي هذا العجـــز عبـــر القيادي 
زيـــاد العذاري، الـــذي تقلّـــد منصب وزير 
الاســـتثمار والتنميـــة والتعـــاون الدولي، 

ودافع كثيرا عن مصالح تركيا“.
وأشـــار إلى أن ”هناك طرفا سياســـيا 
(في إشـــارة إلـــى النهضـــة) كان له تقارب 
مـــع الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان 

وحزب العدالة والتنمية“.
لتونس  الخارجية  الديـــون  وتجاوزت 
35.7 مليـــار دولار، والبلاد مطالبة بســـداد 
نحـــو 5.4 مليـــار دولار منهـــا فـــي العـــام 
الجـــاري، أي ما يزيد على مئة في المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالي، فضلا عن ســـتّة 
مليـــارات دولار لســـد العجز فـــي ميزانية 

العام الجاري.
وبلغت نســـبة الدين العام المســـتحق 
على البلاد خمســـا وخمســـين في المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالي حتـــى نهاية عام 
2010، ليقفز إلى نحو تسعين في المئة خلال 

العام الجاري.

ــــــة  ــــــس مراجعــــــة اتفاقي تطــــــرح تون
ــــــا، كما  التجــــــارة الحــــــرة مع تركي
ــــــر تضرّر  لا تســــــتبعد إلغاءهــــــا، إث
اقتصادها في الســــــنوات العشــــــر 
الأخيرة، وبلوغ العجز التجاري إلى 
ــــــار دولار، بعد أن  مــــــا يزيد عن ملي
صبغة  التجارية  الاتفاقيات  اتخذت 
السلطة  أحزاب  استغلتها  سياسية 

خدمة لمصالح أنقرة في تونس.

العاهل السعودي 

يبارك قرارات 

الرئيس التونسي

تونس تسعى لمراجعة الاتفاقية التجارية مع تركيا 

ر اقتصادها
ّ

بعد تضر
مسؤول في وزارة التجارة: مراجعة الاتفاقية باتت أمرا مستعجلا ويمكن إلغاؤها

 تحالف المصالح

الاتفاقية التجارية 

أخذت منحى سياسيا 

وأيديولوجيا

حسين الديماسي

شبح تأجيل الانتخابات يخيم على الأوساط الليبية
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